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حرب:  وهو   جهاد  الرأي،  واستطلاعات  للبحوث  ثبات  مركز  مدير 
ة    باحث خبر لديه  والسياسة،  الحكم  قضايا  ي 

ف  متخصص  وأكاديمي 
ي  
 ف 
ً
ون عاما ؛ فقد عمل عشر ي

ي العمل والشأن العام الفلسطين 
متنوعة ف 

لدائرة   
ً
المجلس، ثم مديرا ي 

الموازنة ف  للجنة   
ً
يعي مقررا

التشر المجلس 
العام   وبعد  للبحوث،  العامة  للإدارة   

ً
مديرا ثم  ومن    2020الاعلام، 

اهة والمساءلة )أمان( لمدة   سنوات    ثلاثة  التحق بالائتلاف من أجل الب  
عن   الصادرة  والتقارير  الدراسات  على  خلالها  ف  وأشر رئيسي  كباحث 
 غبر مقيم  

ً
الائتلاف وكان المُعد الرئيسي للتقرير السنوي، كما عمل باحثا

السياسية   للبحوث  ي 
الفلسطين  المركز  ي 

ف   
ً
عاما عشر  مدار سبعة  على 

العلوم  2021  -2004والمسحية   دائرة  ي 
 غبر متفرغ ف 

ً
. ويعمل مدرسا

ات متعددة.  ي فبر
  السياسية بجامعة ببر زيت ف 

بتونس السياسية  والعلوم  الحقوق  من كلية  السياسية  العلوم  ي 
ف  الماجستبر  درجة  الأستاذ جهاد  العام   يحمل  منذ 

1999  . ي الإشائيلىي
الفلسطين  الفلسطينية والصراع   بالشؤون 

ً
 متخصصا

ً
 اسبوعيا

ً
ف على تقرير  ، ويكتب مقالا ويشر

ي رصد أداء الحكومة الفلسطينية، 
، الأمنتقرير مقياس  وكاتب مشارك ف  ي ي   صلاح وتقرير حالة الإ  العربر ي العالم العربر

ف 
ي  
اهة ف  الب   ، وتقرير مقياس  ي

الفلسطين  اهة  الب   لتقرير مقياس  الرئيس  الفريق  "، وعضو  ي العربر الديمقراطية  "مقياس 
المصالحة   الأمنقطاع   مسار  وتطوير  دعم  مجموعة  لعمل  المساند  اء  الخبر فريق  ي 

ف   
ً
عضوا وعمل   ، ي

الفلسطين 
ي مؤسسات ومراكز بحثية فلسطينية وعربية  الأمنالوطنية/ قطاع  

المنشورة ف  الدراسات  العديد من  له  ة  وأجنبي. 
اهة وقطاع  ي ونظام الب  

لماب  ي والحكم الرشيد والعمل البر
.   الأمنتتعلق النظام السياسي الفلسطين   وقضايا اللاجئير 

 

 للبحوث واستطلاعات الرأي مركز ثبات 
ي العام  مؤسسة  

كمركز مستقل للبحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم الاستشارات   2023بحثية، تأسست ف 
ي البحوث والمسوح وجمع البيانات ومنهجيات وضع العينات  العامة. وهو مؤسسة  

ناشئة من أجل الاستثمار الأمثل ف 
ي المجالات المختلفة من أجل الوصول  

اء ف  أعلى   إلىالممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية والخبر
    . مستويات من الدقة والمصداقية

العلاقة بالسياسات   التطبيقية ذات  الدراسات والأبحاث  البحثية منها؛ إعداد  النشاطات  المركز بالعديد من  يقوم 
و  الراهنة،  للمجتمع    إجراءالفلسطينية  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الأوضاع  حول  الرأي  استطلاعات 

و   ، ي
الخاصالفلسطين  والقطاع  المحلىي  والحكم  امجية  والبر المؤسساتية  والتقييمات  الاستشارات  وعقد  تقديم   ،

ات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.    المؤتمرات والمحاض 
اف   اء بالإشر ي الخبر

م مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي بالموضوعية والنـزاهة العلمية، والاستثمار الأمثل ف  يلبر 
ي المجال. 

ة ف   على البحوث السياسية والحكم والاقتصادية والبحوث الميدانية والباحثير  ذو الخبر
هي   الورقة  للعام    الرابعةهذه  المركز  يصدرها  ي 

النر السياساتية  الأوراق  قضايا 2025ضمن  الأوراق  هذه  تتناول   .

ي وصانع القرار. 
     سياساتية داخلية وخارجية تهم المجتمع الفلسطين 

ة، شارع المنصور، عمارة حسان، ط  1مدينة الببر
 ، رام الله، فلسطير   76شارع الإرسال، ص.ب 

 970599679303+موبايل : 

 972599210331+موبايل : 
info@thabat.org.ps 
www.thabat.org.ps 

  

 

mailto:info@thabat.org.ps
http://www.thabat.org.ps/
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 إعادة بناء السلطة القضائية وتوحيدها 
   لضمان دستوريتها وتقليص الأعباء على الخزينة العامة

 
 1جهاد حرب 

 مقدمة
 
ُ
 كل دولة ت

ّ
ي دستورها  مما لا شك أن

عبر رسم معالم  ووثائقها القانونية الأساسية  جسم مبدأ فصل السلطات ف 
مع قواعد  طبيعته كي تحتكم إليها عند وضع مؤسسات الدولة   المختلفة بما ينسجم  يعات وقراراتها  التشر

يعات والقرارات الصادرة عن أجسام الدولة القاضية بتنظيم   التشر  جميع 
ّ
وعية. أي بمعن  آخر، فإن المشر

محكومة   القضائية،  السلطة  فيها  بما  السلطات،  فصل  مبدأ  أساس  على  الدستور  عن  المنبثقة  السلط 
وعيتها، أو خرقت مبدأ سيادة القانون الركن  تتورية وإلا فقدت دستوريبالانصياع التام للقواعد الدس ها ومشر

  . ي النظام الديموقراطي
ي ف 
 الأساس الثاب 

ي 
السياسيون الفلسطينيون عادة منبهرون بالشكليات الرمزية لسيادة الدولة وتفخيم مسميات مؤسساتها ف 

الحاجة  أو  وانتاجيتها،  لإنتاجها  الحاكمة  الدستورية  للتفاصيل  النظر  دون  ي 
الدولاب  الهوس  محاولة لإشباع 

ها  ورة المؤسسية وتأثبر   على المبن  المؤسسية للدولة وأركانها. المجتمعية إليها أو تكلفتها وأعبائها، أو الصر 
َّ
إن
ي 
ي ووظائفه كالأنجلوسكسوب 

ي تنظيم الجهاز القضاب 
ى ف  ي إحدى العائلات القانونية الكبر

مسألة خيارات تبن 

ي 
الدمج بينهما   ،أو اللاتين  القانون   ، أو  ي 

المتبناة ف  أو خلق نموذج جديد يعود بالأساس للقواعد الدستورية 
"الدستور".   مفهوم  الأساسي  يمثل   استقلالبينما  الدوام  القضاء  توفبر   عناض من اأساسيً  اعنصرً على 

ي القانون عادلةال محاكمةضمانات ال 
، وتنفيذ أمير  للقواعد الدستورية الراعية لمبدأ فصل السلطات المُرسم ف 

،الأساسي  ي
 .  هذا الاستقلال لحمايةالأبرز الأعلى الأداة يمثل مجلس القضاء فيما  الفلسطين 

 
ً
ين عاما ي عدد من القوانير  المنشأة لسلط قضائية جديدة منفصلة عن    على مدار العشر

الماضية جرى تبن 
عي إلى جانب الهيئة  

مجلس القضاء الأعلى كالمحكمة الدستورية والمحاكم الإدارية وإعادة انتاج القضاء الشر

ات القضائية لقوى الأمن الفلسطينية بشكل منفصل. هذه التطورات أنتجت تعدد السلط القضائية "مؤسس
ع   المشر غاية  عكس  على  البعض"  بعضها  عن  منفصلة  القانون   الدستوريقضائية  وإقرار  صياغة  عند 

السادس    ؛الأساسي  الفصل  والمحاكم  منه  بخاصة  إدارتها  وتنظيم  وتشكيلها  القضائية  بالسلطة  المتعلقة 
 المتخصصة والخاصة. 

ي  
ي الفلسطين 

كرس الوحدة والاستقلال، شهد النظام القضاب 
ُ
على الرغم من وجود أحكام دستورية واضحة ت

. وقد أدى ذلك إلى إنشاء هيئات قضائية متعددة ومتوازية تعمل   ا على مدى العقدين الماضيير  ً ذمًا كببر تشر
 . ي
الفلسطين  الأساسي  القانون  عليها  ينص  ي 

النر الموحدة  الرقابة  نطاق  التحديات   خارج  الورقة  حدد هذه 
ُ
ت

ي ذلك تآكل المبادئ الدستورية الأساسية، وتقويض استقلال القضاء،  
ذم، بما ف  الحرجة الناجمة عن هذا التشر

الإدارية وتضخم تكاليف   العامة بسبب ازدواجية الهياكل  الباهظة المفروضة على الخزينة  والأعباء المالية 
التح يكشف  ذلك،  على  علاوة   . المحاكم  الموظفير  مختلف  ي 

ف  ي 
القضاب  الأداء  ي 

ف  واضح  قصور  عن  ليل 
ي المناصب القضائية العليا. 

 المتخصصة، وهيكلية "الهرم المقلوب" الإشكالية ف 
ز على إعادة توحيد جميع المحاكم المتخصصة 

ّ
رك
ُ
ح هذه الورقة السياساتية أجندة إصلاح شاملة ت أي   -تقبر

عي  
والشر والدستوري  والإداري  النظامي  وتشمل    - القضاء   . وديمقراطي مُعزّز  أعلى  قضاء  مجلس  ظل  ي 

ف 

 
 مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي  1
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عية    وعملية تعديلٍ لتتماسر مع المبادئ الدستورية، وتعزيز شر
ً
 شاملة

ً
يعية  تشر

ً
التوصيات الرئيسية مراجعة

القضاء الأعلى من خلال عمليات اختيارٍ شفافةٍ وشاملة طرق  وادخال  فيه  عضوية  التوسيع    عبر    مجلس 
ي ديمقراطية  
المجلس  ف  هذا  تشكيل  إطار  وتكوينه    عملية  ي 

الدقيق  ف  الناظمة  التنفيذ  الدستورية  للقواعد 
ي و 

الجهاز  ، وضمان  الحفاظ على مبدأ فصل السلطاتللجهاز القضاب  ،حماية استقلالية  ي
ص  يقلوت  القضاب 

العامة.  حجم   الخزينة  على  المالية  مستقلٍّ  الأعباء  قضاءٍ  بناء  ي 
ف  الإصلاحات  لهذه  ي 

النهاب  الهدف  ويتمثل 
ي إطار 

 عملية إصلاح جوهرية وجادة. وفعالٍ يُرسّخ سيادة القانون بفعالية، ويعيد ثقة الجمهور ف 
  
ّ
أن إلى  الانتباه  الورقةيجدر  الحرب   هذه  إثر  غزة  قطاع  ي 

ف  ي 
القضاب  الجهاز  بناء  إعادة  مسألة  تناقش  لا 

ي ورقة منفصلة
ي سيتم معالجتها ف 

ي الضفة الغربية وقطاع غزة النر
 .  الإشائيلية وتوحيد القضاء ف 

 

ة جهود  ي موحدبناء لمتعثر
  جهاز القضائ 

عملية   الجهاز واجهت  مدار    بناء  على  ي 
و القضاب  ين  الخمسة   العشر

ً
أبرزها    سنة عديدة  تحديات  الماضية 

يعي  ، وتدخل  ومن ثم حله الانقسام السياسي الحاصل بير  الضفة الغربية وقطاع غزة، وغياب المجلس التشر
ي عمل السلطة القضائية، والصراع بير  مؤسسات "قطاع العدالة"، والخلافات  

السلطة التنفيذية المتكرر ف 
استقلال السلطة القضائية بشكل مطلق على غبر غايات القانون الأساسي  إلى بير  القضاة أنفسهم ونظرتهم 

يشبر   بالإضافة    إلىالذي  حال وجودها،  ي 
ف  المصالح  تضارب  ومنع  بأحكامه،  ي 

القاض  ضعف    إلىاستقلال 
ي 
ف  القضايا  وتراكم  القضائية،  للسلطة  المتاحة  المحاكم الإمكانيات  أروقة  المتنفذين   بعض  ومحاولات   ،

اهة   العامة القائمة على أساس الب   ي خرق للمصلحة 
الحصول على منافع بتكريس تعدد السلط القضائية ف 

 . السياسية "نزاهة الحكم"

(    2تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالىي تم   • ي فلسطير 
ي حزيران /يونيو  )أول مجلس قضاء ف 

  2000ف 
ي شهر أيار / مايو  بهدف  

، ومن ثم ف  ي
إثر صدور قانون السلطة القضائية   2002ترتيب وضع الجهاز القضاب 

الأعلى.  تم    2002لسنة    1رقم   القضاء  الرئيس تعيير  مجلس  أصدر  قرار   فيما  عباس   محمود 
ً
بتاريــــخ   ا

إعداد مسودة    2005/ 3/ 14 مهمة  بها  أنيطت  والعدل  القضاء  لتطوير  توجيهية  لجنة  بتشكيل  ي 
يقض 

ي يتوجب اتخاذها لتأمير  استقلال  
اح الإجراءات النر وع قانون معدل لقانون السلطة القضائية، واقبر مشر

   3القضاء وكرامة القضاة وكفاءتهم ونزاهتهم. 
العام  تم   • ي 

معارضة واسعة من قبل  . لكنها واجهت هذه الخطوة  2016تشكيل المحكمة الدستورية ف 

 
ً
ي تخوفا

  منظمات المجتمع المدب 
 
  4تكون هذه المحكمة أداة لهيمنة السلطة التنفيذية على الحكم.  من أن

ي   •
   2017/ 9/ 6وف 

ً
   أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما

ً
ي بتشكل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع    رئاسيا

يقض 

و  القضائية  يعات  التشر منظومة  مراجعة  مهمتها  العدالة  إالعدالة  قطاع  لتطوير  شمولية  رؤية  عداد 
 
ّ
ة عملها بستة أشهر إلا أن    والقضاء، وقد حدد القرار بقانون فبر

ً
لتقديم   مداولاتها وعملها استغرق عاما

     5عمالها وتوصياتها. أتقريرها المتعلق بنتائج 

 
 م تشكيل مجلس القضاء الأعلى 2000( لسنة 29قرار رقم )انظر/ي   2
ي قضت بعدم دستورية قانون السلطة   2005/ 11/ 27تم وأد هذه اللجنة إثر قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية المنعقدة بتاريــــخ   3

والنر
ح اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل.   2005لسنة  15القضائية رقم  يعي آنذاك بناء على مقبر  الذي تبناه المجلس التشر

ودراسات    المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا تم تشكيلها بطريقة غير قانونية ولا يصح استخدامها كأداة للمناكفة السياسية | دراسات | تقاريرانظر/ي  4

 | اصدارات | المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان )شاهد( 
يعات القضائية، أيلول     5 . موقع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء  2018تقرير اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة ومراجعة منظومة التشر

 http://www.istiqlal.ps/?q=node/139استقلال  –وسيادة القانون 

https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/ViewText/26857/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-29-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2000%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://pahrw.org/ar/%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%83%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%83%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://pahrw.org/ar/%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%83%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%83%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
http://www.istiqlal.ps/?q=node/139
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ي تموز   •
ي أحدهما قانون السلطة  أصدر الرئيس محمود عباس قرارين بقانون بشأن القضاء    2019ف 

لَ ف 
َّ
عَد

ي مجلس  
(، فيما حل بالقرار الثاب  القضائية )خفض سن تقاعد القضاة من سن السبعير  إلى سن الستير 

القضاء، وأنشأ مجلس قضاء انتقالىي لمدة عام )قابلة للتمديد لستة شهور( ومنح مجلس القضاء الانتقالىي 
ي كافة الدرجا

عداد مشاريــــع القوانير  اللازمة لإصلاح القضاء إت، و حق إعادة تشكيل هيئات المحاكم ف 
واستعادة ثقة المواطن به، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون. هذان القراران  
ي أعمال  

التنفيذية ف  يطة عدم تدخل السلطة  ي شر
المدب  حيب من بعض مؤسسات المجتمع  بالبر قوبلا 

ة  السلطة القضائية فيما عارضت مجمو  ي هذين القرارين معتبر
عة أخرى من مؤسسات المجتمع المدب 

السلطة   لتغول  استمرار  وأنهما  القضائية،  السلطة  وقانون  الأساسي  القانون  لأحكام  مخالفان  أنهما 
ي ذات العام التنفيذية على السلطة القضائية. 

ي لقطاع العدالة 2019وف 
 6. تم تشكيل المجلس التنسيقر

ي العام   •
ي   2021وف 

)تعديل قانون التتعلق ببقوانير   قرارات  ثلاثة    أصدر الرئيس الفلسطين  ي 
شأن القضاب 

إلى فصل القضاء   تأدّ تشكيل المحاكم وتعديل قانون السلطة القضائية والقرار بقانون المحكمة الإدارية(  
.  الإداري عن القضاء النظامي  ي أمام المحاكم الإدارية على درجتير 

 بات بموجبه التقاض 
ي 
ي الجهاز القضاب 

ي  مسألة مدى  تأثار لكن هذه التعديلات ف 
تجسيم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه ف 

الأعلى   المجلس  اف  إشر تحت  المختلفة  بمحاكمه  القضاء  توحيد  حيث  من  ي 
الفلسطين  الأساسي  القانون 

ي السلطة التنفيذية  و ،  للقضاء 
ي من تدخلات جهات مختلفة ف 

ي    خاصة حماية استقلال القضاء الفلسطين 
ف 

ي أن وقد  لقضاة.  اعملية تعيير   
ت منظمات المجتمع المدب  ي إطار هيمنة  هذه القرارات بقوانير     اعتبر

ي ف 
تأبر

المختص بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة، بشكل خاص السلطة   7السلطة التنفيذية على القضاء الإداري
أعضاء  وتعيير   دائم،  بشكل  العليا  الإدارية  المحكمة  رئيس  بتعيير   الاستفراد  خلال  من  وذلك  التنفيذية، 
ي المرة الأولى للتشكيل، ومن  

المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا من قبل السلطة التنفيذية عمليا ف 
ي القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. 

 خلال إضعاف ضمانات الحصانة للقضاة ف 

ي العام  أما   •
ي بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات    20228( لسنة  17رقم )صدر المرسوم قرار  أ  2022ف 

القاض 
) ي
)الرئيس الفلسطين  اجع عنه بإصدار مرسوم و   ،القضائية برئاسة رئيس السلطة التنفيذية  الذي تم البر

الرئاسي صدار المرسوم إ بإلغاء المرسوم السابق بعد عام تقريبا بسبب ضغوط خارجية. ومن ثم  9رئاسي 
ي لقطاع العدالة  2023لسنة    3رقم  

ي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقر
أصدر    2023وبداية العام    10القاض 

العدالة  لتطوير قطاع  الوطنية  اللجنة   بتشكيل 
ً
ي ال  11الرئيس قرارا

ي عضوية أطراف من الجهاز نر
 يضم ف 

ي 
ة. ومن السلطة التنفيذية المُفتتالقضاب  ه لم تظهر أيّة نتائج للجنة الأخبر

ّ
 ، إلا أن

 
 
 
 

 
 م بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة 2019( لسنة 7مرسوم رقم )انظر/ي   6
ي وانهاء آثارها انظر/ي  7

ي تدعوا لإلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضاب 
 مؤسسات المجتمع المدب 

 ، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية. 2022( لسنة 17انظر/ي نص المرسوم الرئاسي رقم ) 8
 pdf (najah.edu)._بشأن_المجلس_الأعلى_للهيئات_والجهات_القضائية2022_لسنة_ 17مرسوم_رقم_ 

بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات  2022( لسنة  17، بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم )2023( لسنة  2انظر/ي نص المرسوم الرئاسي رقم )  9
 pdf (najah.edu).المجلس_الاهعلى_للهيئات_والجهات_القضائيةوالجهات القضائية.  

ي الأعلى لقطاع العدالة 2019( لسنة 7م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم )2023( لسنة 3مرسوم رقم ) 10
 م بشأن تشكيل المجلس التنسيقر

 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة 2023( لسنة 12قرار رقم )انظر/ي نص  11

https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/ViewText/29407
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17775.html
https://maqam.najah.edu/media/uploads/2022/11/legislations/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85_17_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2022_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://maqam.najah.edu/media/uploads/2023/07/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/ViewText/33455/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-3-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/ViewText/33351/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 سلطة القضائية الواحدة مقابل تعدد المحاكم  مفهوم ال
ي أحكام  

المرسومة ف  إدارتها من القواعد الدستورية  اف على  القضائية والإشر ينطلق مفهوم وحدة السلطة 
؛ )  ، وذلك من خلال خمس قواعد دستورية هي ي

ي  1الفصل السادس من القانون الأساسي الفلسطين 
( النص ف 

أن    97مادة  ال ويحدد على  ودرجاتها،  أنواعها  اختلاف  على  المحاكم  وتتولاها  القضائية مستقلة،  السلطة 
 للقانون،

ً
مجلس أعلى  ( النص على انشاء  2و)   القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا

ي المادة  للقضاء  
ي التعيير  والعزل وفقا لقانون السلطة القضائية 3. و) 100ف 

اف ف  ( النص على وحدة الاشر
 لإحكام المادة  

ً
ي القانون الأساسي وفقا

والنص على  (  4. و) 99المُتتم للقواعد الدستورية المنصوص عليها ف 
للقضاء وحده حق ابداء الرأي   ي تنظم أي شأن من شؤون منح المجلس الأعلى 

وعات القوانير  النر ي مشر
ف 

ي ذلك النيابة العامة
ي المادة    السلطة القضائية بما ف 

( الحق الحصري بالتنسيب "القرار المنشأ 5، و) 100ف 
" لتعيير  النائب العام وفقا لأحكام ال .   107مادة للتعيير   من القانون الأساسي

فيما جاء مفهوم تعدد المحاكم للاختصاص وليس للإدارة أو الانفصال عن المجلس الأعلى للقضاء، حيث  
المادة   انشاء    101نصت  عية  على  الشر ي  المحاكم 

ف  النظر  الشخصية  لتتولى  والأحوال  عية  الشر المسائل 
ال   العسكريةالمحاكم  و  أجازت  فيما  العسكري.  بالشأن  محاكم    102مادة  المختصة  ي  إدارية  إنشاء 

ف  للنظر 
تتبع أمامها ي 

 .المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات النر
العليا   103مادة  بينما نصت ال ي    تشكيل المحكمة الدستورية 

القوانير  واللوائح أو النظم  للنظر ف  دستورية 
ها  ي تنازع الاختصاص بير  الجهات القضائية ت، و يعاتفسبر نصوص القانون الأساسي والتشر ، و وغبر

الفصل ف 
ي 
يب  .وبير  الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضاب  ير  القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية على أن 

تبة على أحكامها  على مسألة  هذه المواد  لم تنص أيّا من. فيما العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المبر
 
ً
  التعيير  والعزل الذي جعلهما القانون الأساسي حصرا

ً
ي قانون السلطة القضائية وفقا

 منه.   99لنص لمادة  ف 
 

اللاحقة يعية  التشر والممارسة  الواضح  الدستوري  القصد  هذا  ن  بير تباين كبير  القانون   ،ثمة  ينص  فبينما 
اف مجلس أعلى   ي باستمرار على إطار لسلطة قضائية موحدة تحت إدارة مركزية وإشر

الأساسي الفلسطينن
ن للقضاء، أنشأت  ن والقرارات بقوانير اللاحقة هيئات قضائية منفصلة ومتوازية. وقد مُنحت كل هيئة  القوانير

الجديدة   الهيئات  والآراء  من هذه  القضائية  التعيينات  ي 
فن الخاصة  ومجالسها وصلاحياتها  الإدارية  هياكلها 

يعيًا جوهريًا عن المبادئ الدستورية الأساسية. فقد منح ا تشر
ً
يعية. هذا يمثل انحراف ن  ال  تالتشر مثل  (قوانير

، وقانون المحاكم الإدارية  عي
استقلالية وصلاحيات موازية    ) قانون المحكمة الدستورية، وقانون القضاء الشر

 إلى تجزئة القضاء.  
ً
ة ا، مما أدى مباشر

ً
 لهذه الهيئات القضائية المنشأة حديث

ذم الرؤية الدستورية للوحدة ا   و وه  ،يُقوّض هذا التشر
ً
ليس مجرد شذوذ إداري أو هيكلىي بل يُشكل تحديًا عميق

بإنشاء مراكز  السماح  . من خلال  ي
الفلسطينن ي نظام الحكم 

فن لجوهر سيادة القانون ومبدأ فصل السلطات 
الضوابط   على  التحايل  من  التنفيذية  السلطة  ذم  التشر هذا  ن 

ّ
يُمك أن  يُحتمل  مستقلة،  قضائية  سلطة 

ال  الدستورية  "الشكليات  والتوازنات  على  ن  للسياسيير ي 
التاريخن ن  كير الير فإن   ، وبالتالىي إضعافها.  أو  مقصودة 

ي تآكل نزاهة 
ي المقدمة، ليس سطحيًا فحسب، بل يُسهم بشكل فعّال فن

كر فن
ُ
من خلال   الحكمالرمزية"، كما ذ

ام العملىي  ن . والجوهري إعطاء الأولوية للشكل على الالير  بالقانون الأساسي
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 لإشباع الانبهار بالشكليات الرمزية تفتيت السلطة القضائية 
   متوازيةسلط قضائية  إلىمن تعدد المحاكم  •

ي دولة فلسطير  أنه تم تحويلها  
سلط قضائية متعددة    إلىتظهر القوانير  الناظمة لعمل المحاكم المتعددة ف 

ومستقلة مخالفة لأحكام القانون الأساسي الذي نص على وجود سلطة قضائية واحدة ومجلس أعلى واحد  
". ويمكن النظر  "مشكل بموجب قانون السلطة القضائية   القوانير     إلى مجلس القضاء الأعلى للقضاء النظامي

ي عززت تفتيت السلطة القضائية من حيث المرجعية والإ 
اف كما يلىي النر    : شر
على أن المحكمة الدستورية العليا    12وتعديلاته   2006لسنة   3نص قانون المحكمة الدستورية العليا رقم   ✓

ي  الجمعية العامة للمحكمة  هيئة قضائية قائمة بذاتها وفقا لأحكام المادة الأولى منه، وتم انشاء  
تؤلف  النر

ي المحكمة.  من جميع أعضا 
ي تتولى التنسيب لملى  الشواغر الوظيفية ف 

ء المحكمة الدستورية، وهي النر

للمحكمة   العامة  الجمعية  استشارة  إحالتها  ووجوب  قبل  بالمحكمة  المتعلقة  القوانير   ـــع  مشاريـ ي 
  إلى ف 

 خلال شهر من تاريــــخ تسلمها تلك المشاريــــع
ً
يعي على أن تبدي رأيها بذلك خطيا  . المجلس التشر

عي   2021لسنة  8أنشأ القرار بقانون رقم   ✓
عي مجلس القضاء الشر

  32بموجب المادة   13بشأن القضاء الشر
المادة    ،منه ي    35فيما 

ف  الرأي  وابداء   ، عيير  الشر القضاة  لتعيير   للرئيس  التنسيب  صلاحية  منحته 
  . عي

ي تنظم أي شأن من شؤون القضاء الشر
وعات القوانير  النر  مشر

القضائية لقوى الأمن   2018لسنة    2أما القرار بقانون رقم   ✓ فقد أنشأت المادة مجلس    14بشأن الهيئة 
الوظائف  لشغل  الأعلى  للقائد  التنسيب  صلاحية  الهيئة  رئيس  يتولى  فيما  العسكري  القضاء  لهيئة 

 من القرار بقانون.      20القضائية العسكرية وفقا لأحكام المادة 
هيئة قضائية مستقلة قائمة    15م بشأن المحاكم الإدارية 2020( لسنة  41قرار بقانون رقم ) فيما أنشأ ال ✓

الجمعية العامة للمحاكم الإدارية  من ذات القانون    13، وقد أنشأت المادة  "بذاتها تسم "المحاكم الإدارية
،  ورئيس النيابة الإدارية  من رئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا )مجلس القضاء الاداري الأعلى(  

فإن الجمعية العامة تتولى صلاحية التنسيب لتعيير     7. ووفقا لأحكام المادة  وأقدم خمسة من قضاتها 
ي   رئيس المحكمة الإدارية ونائبه وقضاتها الوظائف القضائية ك

  . ورئيس النيابة الإدارية  للرئيس الفلسطين 
ي    إلىبالإضافة  

ف  الرأي  إضافة  ابداء  الإدارية،  بالمحاكم  المتعلقة  القوانير   ـــع  اختصاصاتها   إلىمشاريـ
ي هذا القرار بقانون

 . المنصوص عليها ف 
     

   ارهاق للخزينة العامةتفتيت السلطة القضائية  •
أشارت جميع القوانير  الناظمة "للسلطات القضائية" المنشأة بموجبها على انشاء دوائر فنية وهياكل إدارية  

بالإضافة   الذي    إلىمساندة  الأمر  بعملها.  القيام  من  "السلطات"  لتتمكن هذه  متعددة  لمقرات  الاحتياج 

ويزيد من الأعباء المالية على الخزينة العامة  ،  الإدارية   الإداريير  وعلو مراتبهميضاعف من أعداد الموظفير   
ي أعمال إدارية وفنية  

ي الصعوبة لدى الدولة. ناهيك عن انشغال كثبر من القضاة ف 
ي ظل ظروف مالية غاية ف 

ف 

 
 القوانير  الناظمة لعمل المحكمة الدستورية العلياللاطلاع على قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته. انظر/ي الرابط التالىي  12
عي 2021( لسنة 8قرار بقانون رقم )انظر/ي  13

 م بشأن القضاء الشر
 م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن2018( لسنة 2قرار بقانون رقم )انظر/ي  14
 م بشأن المحاكم الإدارية 2020( لسنة 41قرار بقانون رقم )انظر/ي  15

https://info.wafa.ps/Pages/Details/33614
https://mjr.ogb.gov.ps/MergedLegislations/ViewText/116/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://maqam.najah.edu/legislation/709/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17402
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إضافة   القضائية.  السلطات  تعدد  القضائية   إلىبسبب  السلطات  ي 
ف  للعاملير   الرواتب  نسبة  تتجاوز  ذلك 

عي والدستوري" الـ
 . 16% من الموازنة المخصصة لها 75"النظامي والشر

 

ي السلط القضائية المفتتة •
 
 ضعف عدد القضاة لا يحتاج إلى إدارات متعددة متشابه ف

)باستثناء   ( ضعف عدد الهيئة القضائية لقوى الأمنتظهر الاحصائيات المنشورة من السلطات القضائية 
ي السلطات القضائية 

ي   227قاض وقاضية، منهم   304القضاة أنفسهم حيث يبلغ عدد القضاة العاملير  ف 
ف 

   القضاء النظامي 
ً
ي    21، و202317 لمجلس القضاء الأعلى للعام  للتقرير السنوي  وفقا

حنر    18المحاكم الإدارية ف 
ي المحكمة الدستورية  9و،  2024عام  

عي   47و،  19ف 
ي القضاء الشر

 20ف 
ّ
هذا    . الأمر الذي يشبر إلى مسألتير  أن

ي المقابل يتطلب    العدد لا يحتاج إلى دوائر وهياكل إدارية وفنية متعددة أو أجسام سلطوية متعددة
من جهة، ف 

اف "إداري" مجلس قضاء أعلى واحد  ي واحد وإشر
ي جسم قضاب 

 .  من جهة ثانية ذلك وجودهم ف 
 

ي الوظائف القضائية العليا •
 
 تكديس هرم مقلوب ف

 حصائيات الخاصة بأعداد القضاة الا تشبر 
ّ
ي عليا 18حوالىي إلى أن

% هم من كبار القضاة يحملون صفة قاض 

ي أجهزة القضاء، باستثناء الهيئة القضائية لقوى الأمن، أي  
   304من إجمالىي    54أو رئيس محكمة عليا ف 

ً
  قاضيا

 
ً
 احصائيات مجلس القضاء الأعلى تظهر  ، حيث وقاضية

ّ
% من  12أعضاء المحكمة العليا يشكلون حوالىي أن

% من  57"، فيما يشكل قضاة المحكمة الإدارية العليا حوالىي  مجمل قضاة السلطة القضائية "القضاء النظامي 
ي المحاكم الإدارية ) 

ي المحكمةقاض  12اجمالىي القضاة ف 
ي المحكمة الإدارية(.    9عليا مقابل  الدارية  الإ  يا ف 

قضاة ف 
ي    9فيما بلغ عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا  

عي من اجمالىي قضاة. وخمسة قضاة عليا ف 
القضاء الشر

 %.  11حوالىي  قاضيا وقاضية أيّ  47
 

ي العمل •
 
  الجدوى والإنجاز ف

 أشار الموقع الإ
ّ
ي للمحكمة الدستورية إلى أن

وب      153ها أنجزت على مدار التسع سنوات الفائتة  لكبر
ً
 وقرارا

ً
حكما

من   القرارات الاستشارية "أي الاستفسارات المقدمة  % من  27الأطراف الرسمية"  ودعوى تنازع؛ شكلت 
ي المحكمة الدستورية 9إجمالىي القضايا المنظورة، بوجود 

 21قضاة ف 
ّ
ي المقابل فإن

محكمة النقض أنجزت   . ف 
ي السنوات الأربــع )   12,241

 ف 
ً
 وقاضية. أي بمعدل سنوي   33و 24( بوجود ما بير   2023  -2020حكما

ً
قاضيا

ي  مر الذي يتطلب النظر  حكم. الأ   3000حوالىي  
الانجاز مقارنة  ب وجود المحكمة الدستورية  من    وىالجدف 

ي السنوات الماضية مع 
 . 22المالية المرتفعةالتكلفة القائم ف 

ي القضاء الإداري لعدم نشر المحكمة التقارير السنوية حنر ذلك التقرير 
لم نتمكن من معرفة حجم العمل ف 

ي العام  
ف  ي   2023الذي تم تسليمه 

 عدد 23للرئيس الفلسطين 
ّ
أن القضاء الأعلى إلى  أشارت تقارير مجلس   .

 
، تقرير شهر كانون أول للعام  الايرادات والنفقات ومصادر التمويل  –، العمليات المالية  2024التقارير المالية الشهرية لعام  انظر/ي    16

2024 December.2024.Ar.pdf 
  pdf-8-12print copy.2024 2023انظر/ي التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى للعام  17
 المحاكم الإداريةانظر/ي  18
 تشكيلة المحكمة الدستورية العلياانظر/ي  19
 2024الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | عدد القضاة الشرعيين في الضفة الغربية حسب المحافظة وسنوات الخبرة، انظر/ي  20
 دولة فلسطين  -المحكمة الدستورية العليا  انظر/ي  21
 التقارير السنوية لمجلس القضاء الأعلىانظر/ي  22
 الرئيس يتسلم التقرير السنوي للمحاكم الإدارية العليا انظر/ي  23

https://www.pmof.ps/internal.php?var=11&tab=03#collapse2
https://www.pmof.ps/documents/accounts/monthly/2024/December.2024.Ar.pdf
https://www.courts.gov.ps/userfiles/file/print%20copy%2012-8-2024.pdf
https://info.wafa.ps/Pages/Details/33618
https://info.wafa.ps/Pages/Details/33611
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=4170
https://www.tscc.pna.ps/pages?id=court_provisions
https://info.wafa.ps/Pages/Details/34280
https://www.wafa.ps/Pages/Details/76315


  لضمان دستوريتها وتقليص الأعباء على الخزينة العامة

9 
 

ي السنوات  
قضية أيّ بمعدل سنوي حوالىي   1011كان   2019-2017القضايا الواردة لمحكمة العدل العليا ف 

 على مدار السنوات الثلاث قضية  312قضية فيما الإنجاز كان بمعدل  337
ً
ي المقابل تشبر ذات  24سنويا

. ف 

  
ّ
ي المحاكم  % من القضايا  13التقارير إلى أن

يتم الطعن بها أمام محكمة النقض، وبالقياس النظامية  المفصولة ف 
بها    حوالىي أربعير  قضية سيتم الطعن 

ّ
  سنوبعلى ذلك فإن

ً
الإدارية العليا. ا مر الذي يفتح الأ   أمام المحكمة 

 يكون عدد قضاة المحكمة الإدارية العليا 
 
  12من عدد قضاة المحكمة الإدارية ) أكبر النقاش حول جدوى أن

 
ً
ي المحكمة الإدارية ا قاضيا
ض.   9عليا مقابل ل ف  ي المحكمة الإدارية( مقارنة بالعبء المفبر

 قضاة ف 
 

 للمال العام •
ً
 تقاعد قضاة المحكمة الدستورية يشكل هدرا

رقم   بقانون  القرار  )  2022لسنة    32منح  رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  تعديل  لسنة 3بشأن   )
 قضاة المحكمة الدستورية تقاعد  25م وتعديلاته 2006

ً
   ا

ً
:    خاصا ي

. يستحق رئيس المحكمة  1على النحو الآبر

ي الخدمة، بما  12.5راتبًا تقاعديًا بواقع ) ونائبه وأعضائها أو ورثتهم حال تقاعدهم 
%( عن كل سنة قضاها ف 

%( من إجمالىي الراتب، وبما لا يجحف بحقوق القضاة وأعضاء النيابة 70%( ولا يزيد على ) 50لا يقل عن ) 
  . ) 2السابقير  ي حالة قبول 1. تنطبق أحكام الفقرة 

( من هذه المادة على رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها ف 
المحكمة لا تقل عن ثلاث سنوات.  الاستق ي 

ف  يطة توفر مدة خدمة  . لا يجوز 3الة والمصادقة عليها، شر

 .لرئيس المحكمة ونائبه وأعضائها الجمع بير  الراتب الشهري أو أي راتب تقاعدي آخر من الخزينة العامة"
ي هذا التعديل 

ي مخالفة ليأبر
المساواة أمام  قاعدة  العدالة الاجتماعية و   المتعلقة بمبادئقواعد القانون العام ف 

ي القانون الأساسي المعدل  
ي المحاكم الأخرى  القانون المنصوص عليه ف 

من  وبخاصة أقرانهم من القضاة ف 
القائم على أساس الدفع المسبق لاستحقاقات مستقبلية،    ض أسس نظام التقاعد يقو تجهة. ومن جهة ثانية  

 على الأقل للحصول على تقاعد الشيخوخة. وتوفر  
ً
ثالثة    خمسة عشر عاما الدولة  ومن جهة  حمّل خزينة 

 للمال العام من جهة رابعةتدفعها الأجيال القادمة دون وجه حقإضافية  أعباء مالية
ً
    . ، وشكل هدرا

 

 ةقضائيجوهري للسلطة التوصيات لإصلاح و الخلاصة 
 
ّ
ي ظل مجلس قضاء أعلى    إن

ي المتمحور حول إعادة توحيده ف 
ي الفلسطين 

الإصلاح الشامل للجهاز القضاب 
ام   ورة مُلحة لتعزيز سيادة القانون، وضمان الالبر  ، يتجاوز مجرد التعديلات الإدارية؛ فهو ض  مُعزز وديمقراطي

ذم الحالىي بوضوح إلى تآكل حاد التام بالمبادئ الدستورية، وصون استقلال القضاء الجوهري. وقد أدى الت
شر

ي نظام العدالة. 
ي ثقة الجمهور ف 

، وتراجع كببر ف  اهة السياسية، وإهدار مالىي كببر
ي الب  

 ف 

ط أساسي لتحقيق  إن وجود قضاء موحد، مستقلّ، وذا كفاءة عالية ليس مجرد نتيجة مرغوبة، بل هو شر

 راسخة. ومن خلال 
ً
اهة السياسية، وحماية حقوق وحريات جميع المواطنير  حماية الحكم الرشيد، وتعزيز الب  

السياساتية، يمكن   ي هذه الورقة 
ي مسارٍ التنفيذ الدؤوب للتوصيات الشاملة الواردة ف 

ع ف  لفلسطير  أن تشر
ي نهاية المطاف، يخدم المصلحة العامة  

ا ومساءلة، وأكبر فعالية ف 
ً
تحولىي نحو بناء نظام عدالة أكبر تماسك

 بصدق، ويعزز الأسس الديمقراطية للدولة. 

ا بالمبادئ  
ً
امًا راسخ يعية حاسمة، والبر  يتطلب تحقيق هذه الأجندة الإصلاحية الحيوية بنجاح إجراءات تشر

ي استفادت من النظام الحالىي المجزأ  
الدستورية، وإرادة راسخة للتغلب على المصالح الشخصية المتجذرة النر

 
 التقارير السنوية لمجلس القضاء الأعلىانظر/ي  24
)انظر/ي   25 رقم  بقانون  لسنة  32قرار   )2022( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  تعديل  بشأن  لسنة  3م  وتعديلاته2006(   م 

(birzeit.edu) 

https://info.wafa.ps/Pages/Details/34280
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17693
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17693
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ي هذه الورقة خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق قضاء 
قدم الإصلاحات المُفصّلة ف 

ُ
وغبر الفعال. ت

ام الجمهور.  ي مستقل، وذي الكفاءة عالية، ويحظ  بثقة واحبر
 فلسطين 

 إعادة بناء
ّ
ي تحت سقف مجلس  إن

ي الفلسطين 
ي إطار لقضاء الأعلى االجهاز القضاب 

التنفيذ الأمير  للقواعد  ف 
ي القانون الأساسي  

ي الدستورية الراعية لمبدأ فصل السلطات المُرسم ف 
ي و ،  الفلسطين 

؛  الناظمة للجهاز القضاب 
وعية لعمل المحاكم الفلسطينية، وتقوية   ي الحفاظ ، وا الأعلىمجلس القضاء  بهدف ضمان المشر

لمساهمة ف 
والمحافظة على إدارة أموال دافعي    ، ، وضمان الانفاق الأمثل من المال العامعلى استقلالية السلطة القضائية

ائب بما يعزز ال اهة السياسيةالصر   :  ، يتطلبحوكمة والب  
 :
ً
إلى    أولا القائمة  المحاكم  وتحويل  والمتوازية  المتعددة  القضائية  للسلط  المنشأة  القوانير   ي 

ف  النظر  إعادة 
عي 

ي إطار سلطة قضائية واحدة تضم كل من القضاء النظامي والإداري والدستوري والشر
  محاكم متخصصة ف 

المواد   أحكام  مع  ينسجم  وتعديل  103و  102و  101بما  المحاكم ،  تشكيل    2001لسنة    5رقم    قانون 
 . ؛ تحت إدارة مجلس القضاء الأعلىوتعديلاته لتحقيق هذه الغاية

 :
ً
  من القانون الأساسي بحيث    104العودة للعمل بأحكام المادة    ثانيا

ً
المهام    جميعتتولى المحكمة العليا مؤقتا

 .المسندة المحكمة الدستورية العليا
 :
ً
ي الإبقاء على إعمال مبدأ    ثالثا

باعتبارها محاكم متخصصة على  أمام المحكمة الإدارية على درجتير     التقاض 
ي إطار غرار محكمة جرائم الفساد 
كونها الأردنية  "، والاستعانة بالتجربة السلطة القضائيةالقضاء النظامي "ف 

 . ي
 التجربة الأقرب من حيث النظام والتقاليد القانونية والتطور المؤسسي والحجم السكاب 

 
ً
الإدارية  :  رابعا المحاكم المحدثة بموجب قانون المحاكم  ي 

بالتعيينات ف  حِقَ 
َ
ي الذي ل

العوار القانوب  معالجة 
 
ً
ا ي    والمحكمة الدستورية، وآليات التعامل مع المنتج منها كأحكام وقرارات بما لا يحدث تغيبر
المراكز القانونية ف 

 المنشأة بموجبها.   
 
ً
بانتخاب أعضائه، وتوسيع عضويته بضم شخصيات   26وتقويته  لقضاء الأعلىابنية مجلس  تطوير  :  خامسا

، ي
يعزز و   ، يعكس وجهات النظر المختلفة داخل المجتمعبما    حقوقية ومجتمعية من خارج السلك القضاب 

وعيةمن   ي  ا  مشر
ي منع  لمجلس القضاب 

ي هيئة  الأعلى، ويساهم ف 
كبر  المفرط للسلطات ف  افيةالبر واحدة،    إشر

تيسبر الرقابة الديمقراطية على جودة وحيادية و ثارة ادعاءات متعلقة بالعصبوية المهنية للقضاة،  إوتجنب  
 .  تطبيق العدالة

 
ً
ي ضمانات تقوية مجلس القضاء الأعلى )   : سادسا

 (  1تقتض 
 
ي بطريقة    أن

يتم اختيار أعضاء المجلس القضاب 
 . التدخل السياسي القضاء على مخاطر  أجل  مناسبة لضمان مراعاة (  2و)   علنية وشفافة من  اتخاذ تداببر 

القضائية.  ي تكوين المجلس لتشجيع المساواة بير  الرجل والمرأة داخل الهيئات 
ف   منظور النوع الاجتماعي 

 (  3و) 
 
المجلس  أن ي 

ف  القضاة  الأعضاء غبر  بانتخاب  سياسية  غبر  لمؤسسات  السلطة    ،يعهد  تدخل  ومنع 
ي اختيار هؤلاء الأعضاء أو تعيينهم. 

 التنفيذية ف 
 
ً
ي إطار الدوائر المنشأة بموجب قانون  سابعا

: إعادة دمج الدوائر الفنية كالتفتيش والإدارية والمالية المختلفة ف 

 .  2002لسنة   1السلطة القضائية رقم 
 :
ً
الفلسطينيون من القانون الأساسي "  9إعمال مبدأ العادلة والمساوة بير  القضاة وفقا لأحكام المادة    ثامنا

ي الذي يحوز عليه قضاة المحكمة  أمام القانون والقضاء سواء لا تميبر  بينهم
" وذلك بإلغاء التقاعد الاستثناب 

 الدستورية. 

 
ي هذا الصدد، علاء لحلوح وجهاد حرب تقوية مجلس القضاء الأعلى لضمان حماية استقلال  لتطوير بنية مجلس القضاء الأ  26

على انظر ف 
ي 
ي للبحوث السياسية والمسحية، سلسلة أوراق سياساتية رقم القضاء الفلسطين 

 .  2020لسنة  1، المركز الفلسطين 
     PCPSR |1/ 2020أوراق سياساتية نقدية، رقم  

https://pcpsr.org/ar/node/791


  لضمان دستوريتها وتقليص الأعباء على الخزينة العامة
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 إعادة بناء السلطة القضائية وتوحيدها 
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 للبحوث واستطلاعات الرأي مركز ثبات 
 

العام  مؤسسة   ي 
ف  تأسست  وتقديم  2023بحثية،  العامة  السياسات  ودراسات  للبحوث  مستقل  كمركز 

وهو مؤسسة   العامة.  الأمثل  الاستشارات  الاستثمار  أجل  من  ي  ناشئة 
البيانات  ف  والمسوح وجمع  البحوث 

ي المجالات  
اء ف  ومنهجيات وضع العينات الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية والخبر

    . أعلى مستويات من الدقة والمصداقية إلىالمختلفة من أجل الوصول 

منها  البحثية  النشاطات  من  بالعديد  المركز  العلاقة   ؛يقوم  ذات  التطبيقية  والأبحاث  الدراسات  إعداد 

استطلاعات الرأي حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية   إجراءبالسياسات الفلسطينية الراهنة، و 

و   ، ي
الفلسطين  والقطاع للمجتمع  المحلىي  والحكم  امجية  والبر المؤسساتية  والتقييمات  الاستشارات  تقديم 

ات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.  الخاص  ، وعقد المؤتمرات والمحاض 

العلمية للبحوث واستطلاعات الرأي بالموضوعية والنـزاهة  م مركز ثبات  اء    الأمثل ر  استثم، والا يلبر  الخبر ي 
ف 

اف على البحوث السياسية والحكم ب ي المجال.  والاقتصاديةالإشر
ة ف   والبحوث الميدانية والباحثير  ذو الخبر

ي يصدرها المركز للعام  الرابعةهذه الورقة هي 
. تتناول هذه الأوراق قضايا 2025ضمن الأوراق السياساتية النر

ي وصانع القرار. 
      سياساتية داخلية وخارجية تهم المجتمع الفلسطين 

 
ة، شارع المنصور، عمارة   1حسان، طمدينة الببر

 ، رام الله، فلسطير   76شارع الإرسال، ص.ب 
 970599679303+موبايل : 
 972599210331+موبايل : 

info@thabat.org.ps 
www.thabat.org.ps 
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